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  الدورة السادسة والستون
   من جدول الأعمال٨٣البند 

        سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
ــاني ١٥رســالة مؤرخــة       ــشرين الث ــوفمبر / ت ــة   موجهــة إلى ٢٠١١ن رئــيس الجمعي

   الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدةمثل من المالعامة
  

الهجمـات الإرهابيـة المرتكبـة    ” مـشروع قـرار بعنـوان      لقد اندهشنا حـين علمنـا أن ثمـة          
 مـن جـدول     ١١٨مقتـرح في إطـار البنـد        ) A/66/L.8 (“ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دوليـة     

أعمــال الجمعيــة العامــة، وهــو مــشروع يــشير إلى المــؤامرة المزعومــة ضــد ســفير المملكــة العربيــة  
قــد يترتــب عليــه مــن آثــار علــى  وهــذا تحــرك غــير مــسبوق، بكــل مــا  . الــسعودية في واشــنطن
  :وأود، في هذا الصدد، أن أوضح ما يلي. مصداقية الأمم المتحدة

ــذا، ي ــ     - ١ ــرار ه ــشروع الق ــه لم ــشروع، بتقديم ــدِّم الم ــة إلى النظــر   إن مق ــة العام دعو الجمعي
. ادعاء غير مدعوم بالأدلة، وهو ما يمكن اعتباره تحركـا غـير مـسبوق، وبالتـالي غـير مقبـول              في

اق الأمــم المتحــدة، أن تنظـــر    مــن ميث ــ ١٠ه يجــوز للجمعيــة العامــة، بموجــب المــادة      ومــع أن ــ 
ضـــية ظرفيـــة غـــير مدعومـــة بالأدلـــة  مـــسألة، فإنـــه مـــن المؤكـــد أن إدراج مـــسائل افترا  أي في
والحالـة الـتي بـين أيـدينا     . جدول أعمال هذه الهيئة الموقرة من شأنه أن يلحق بها ضررا كبيرا       في

إذا سمحت الجمعيـة العامـة بتقـديم هـذا المـشروع والنظـر فيـه، فـإن هـذا                    ف. خير مثال على ذلك   
الجهاز الرئيسي للأمـم المتحـدة قـد يتحـول إلى سـاحة لتـصفية الحـسابات الـسياسية عـن طريـق                     

تعد ولا تحصى بشأن المسائل الخلافية، وهـو مـا ينبغـي الحـرص علـى                 تقديم مشاريع قرارات لا   
 في حال المضي قدما فيه، من شـأنه أن يقـوّض بدرجـة كـبيرة         وعليه، فإن هذا الإجراء،   . تفاديه

دور الجمعيــة العامــة وســلطتها ونزاهتــها ومــصداقيتها، باعتبارهــا الهيئــة الــسياسية العالميــة العليــا  
  .للأمم المتحدة
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وعلاوة على ذلك، فإن مقدم المشروع، باقتراحه إدراج مشروع القـرار هـذا في إطـار                  - ٢
، يعتـزم اسـتغلال     “لمكافحـة الإرهـاب   الأمـم المتحـدة     استراتيجية  ”عنون  بند جدول الأعمال الم   

ولا شـك أن مثـل هـذا التحـرك          . هذه الوثيقة المهمة التي هي رمز للتوافق العالمي ضد الإرهاب         
  .هذه الوثيقة التوافقية الرئيسيةذي الدوافع السياسية سيقلّل من أهمية ومصداقية 

اء المؤامرة المزعومة، والذي بدأ بحملـة إعلاميـة مدويـة           وإن موقف الولايات المتحدة إز      - ٣
ضــد إيــران، إضــافة إلى سياســاتها العدائيــة منــذ زمــن بعيــد، هــو موقــف غــير بنّــاء يكــشف مــرة 

كومـة قـد دعمـت أعمـالا إرهابيـة          وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذه الح        . أخرى عـن نواياهـا الـسيئة      
تها العديـد مـن الإيـرانيين، بمـن فـيهم الدبلوماسـيون،             جمهورية إيران الإسلامية، راح ضحي     ضد

  .وفقا للأدلة الدامغة المتاحة، والتي قُدّم بعضها إلى الأمين العام للأمم المتحدة
   ٢٠١١أكتــــــوبر / تــــــشرين الأول١١وكمــــــا شــــــرحت في رســــــالتيَ المــــــؤرختين    - ٤
)A/66/513-S/2011/633 (ــاني ٤ و ــشرين الث ــوفمبر / ت ــإن )A/66/546-S/2011/696 (٢٠١١ن ، ف

ــسؤوليها أو       ــن م ــا ضــلوع أي م ــضا قاطع ــرفض رف ــة   حكــومتي ت ــؤامرة المزعوم ــا في الم أجهزته
  .سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن، كما ورد في الادعاءات ضد
وتجــدّد جمهوريــة إيــران الإســلامية تأكيــد التزامهــا الكامــل بالوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب            - ٥

 المرتكبـة  الجرائم المتعلقة بمنع ١٩٧٣عام  اتفاقيةدولية ذات الصلة، بما في ذلك لقانونية الالصكوك ا
  .عليها والمعاقبة الدبلوماسيون، الموظفون فيهم بمن دولية، بحماية المتمتعين الأشخاص ضد
وينبغي للدول الأعضاء أن تحـذَر الآثـار الـسلبية لهـذا التحـرك، الـذي يتنـاقض، شـكلا                      - ٦

 المتعلقـة  الـدولي  القـانون  مبـادئ  بشأن ١٩٧٠عام ن إعلاق الأمم المتحدة وومضمونا، مع ميثا
  .المتحدة الأمم لميثاق وفقا الدول بين والتعاون الودية بالعلاقات
مـن وثـائق الجمعيـة العامـة في إطـار           وثيقـة   هـا   اعتبار ممتنـا تعمـيم هـذه الرسـالة ب         رجووأ  

  . من جدول الأعمال٨٣البند 
  

  خزاعيمحمد  ) توقيع(
  الممثل الدائم
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	2 - وعلاوة على ذلك، فإن مقدم المشروع، باقتراحه إدراج مشروع القرار هذا في إطار بند جدول الأعمال المعنون ”استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب“، يعتزم استغلال هذه الوثيقة المهمة التي هي رمز للتوافق العالمي ضد الإرهاب. ولا شك أن مثل هذا التحرك ذي الدوافع السياسية سيقلّل من أهمية ومصداقية هذه الوثيقة التوافقية الرئيسية.
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	5 - وتجدّد جمهورية إيران الإسلامية تأكيد التزامها الكامل بالوفاء بالتزاماتها بموجب الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية عام 1973 المتعلقة بمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها.
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